النصوص القانونية التي تنظم التعويض عن القتل الخطأ والإصابات الخطأ : 
· نصت المادة (56) من قانون الجزاء على أنه " يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالإلتزامات المدنية الآتية: 
1-الرد. 2- التعويض 3- المصادرة 4- النفقات.
* كما نصت المادة (58) من ذات القانون على أن ( كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر ) .
* وتنص المادة (2/1) من القانون رقم (34/94) الخاص بالتأمين على المركبات بأن ( يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير... ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير على أن يكون منهم ركاب المركبة المؤمنة من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار مادية . 
* هذا بالإضافة إلى أن المادة (12/ب) من ذات القانون نصت على أنه ( يحق للمصاب ولورثة المتوفي من حادث السير الجمع بين التعويض الذي يفرضه هذا القانون وبين آية مبالغ أخرى تستحق لذات المصاب أو المتوفي بمقتضى وثائق أو عقود تأمين إختياري تكون قد أبرمت وتغطي إصابته البدنية أو وفاته من الحوادث ) ، وتنص الفقرة (ج) على أن ( تتحدد مسئولية المواطن نحو الغير عن الوفاة والأضرار البدنية من الحادث بكامل قيمة ما يحكم به قضائياً) . 

· وتنص المادة (2) من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (99/95) على أن :
أ‌- يغطي التأمين الإجباري لصالح الغير كل ما يقع له من وفاه أو إصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث بما فيها مصاريف الإسعافات الأولية أياً كانت درجة الإصابة وكذلك الأضرار المادية.
ب‌- يغطي التأمين الشامل بالإضافة إلى الأضرار المنصوص عليها في البند السابق الأضرار المادية التي تحدث لمركبة المسئول عن الحادث المؤمن عليها تأميناً شاملاً .
* ونصت أحكام القرار الوزاري رقم (100/95) الخاص بإصدار نموذج وثيقة التأمين على المركبات وملحق الحوادث الشخصية على التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به . 
ويتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر أنها تنص صراحة على أن التعويض عن حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ يشمل جميع الأضرار – التي سنبينها في البند ثانياً – وأن هذه النصوص لم تضع حداً أقصى للتعويض بل أجازت الجمع بين أنواع التعويض المختلفة كما هو مبين في المادة (12/ب) من القانون رقم (34/94) التي أخذت بفكرة جواز الجمع بين التعويضات المختلفة ولو كانت ناجمة عن ذات الضرر. 

ثانياً : الصور المختلفة للضرر : 
للضرر صور مختلفة فهو قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها، وقد يتعدد المضرورون من الخطأ الواحد ويكون كل مضرور قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الآخر مثل حادث سير يصاب فيه عدة أشخاص فكل مصاب يستقل بالضرر الذي أصابه عن الأضرار التي أصابت الآخرين وقد يصيب الخطأ الواحد بالضرر شخصين أو أكثر ولكن الضرر الذي أصاب أحدهم يكون نتيجة للضرر الذي أصاب الآخرين .
ومثال ذلك
أن يقتل شخص آخر خطأ ويكون للمقتول أسرة يعولها فخطأ القاتل أصاب المقتول بالضرر وأصاب بالضرر أيضاً أفراد أسرته والضرر الثاني ليس إلا إنعكاساً للضرر الأول فهو نتيجة لـه وعند تعدد المضرورين سواء كانت الأضرار مستقلة بعضها عن بعض أو كان بعضها نتيجة للبعض الآخر ويكون لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها بإسمه دون أن يتأثر بدعاوي الآخرين ويقدر القاضي التعويض على حده وعلى ذلك يحق لكل من ورثة المجني عليه في حادث القتل الخطأ أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء وفاة مورثه ولا يعد هذا الحق الذي يطالب به الورثة من قبيل الدية المقررة لمورثهم نتيجة وفاته لأن الدية إنما هي حق خاص بمورثهم مقرر لـه بقوة القانون للضرر الذي لحق به شخصياً وهو إزهاق روحه ويرثه عنه الورثة بينما الدعوى التي يقيمها الورثة إنما هي خاصة بالأضرار التي لحقت بهم شخصياً ولذلك يحق الجمع بين الدية والتعويض وقد أخذت المحكمة العليا في أحكامها الأخيرة بهذا الرأي وبأن ليس للتعويض حداً أقصى بل يقدره القاضي بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . 
وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه إذا تحققت المسئولية التقصيرية فإن الإتفاق على تعديل أحكامها إعفاءاً أو تخفيفاً أو تشديداً جائز إطلاقاً ويكون هذا في الغالب بمثابة صلح والصلح جائز فيما هو ليس من النظام العام ، إلا أنه لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو التخفيف منها قبل تحقق المسئولية وتعليل ذلك أن أحكام المسئولية التقصيرية من النظام العام والقانون الذي يتكفل بتقريرها فهي ليست كأحكام المسئولية العقدية التي هي من صنع المتعاقدين والتي يجوز لهما فيها الإتفاق على تعديل أحكامها فيما عدا الخطأ العمد والخطأ الجسيم. 
إلا أنه لئن كان لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو التخفيف منها على نحو ما تقدم ويبطل كل شرط ينص على ذلك إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التأمين على المسئولية لأن التأمين لا يحرم المضرور من حقه في التعويض بل ينقل فقط عبء التعويض من عاتق المسئول إلى عاتق المؤمن – شركة التأمين- وعلى ذلك يجوز للشخص أن يؤمن على مسئوليته المترتبة على الخطأ سواء كان هذا الخطأ عقدياً أو تقصيرياً وسواء كان الخطأ التقصيري ثابتاً أو مفترضاً وسواءا كان الخطأ يسيراً أو جسيماً ولكن لا يجوز التأمين على المسئولية المترتبة على الخطأ العمد إذ لا يجوز لأحد أن ييسر لنفسه السبيل إلى الغش . 



ونلخص من ما ذكر أعلاه إلى النقاط التالية : 

أن القانون تضمن النص على أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض .


لم يضع القانون حداً أقصى لذلك التعويض الذي يقدر بمقدار الضرر وطالما أن التعويض يقدر بمقدار الضرر فمعنى ذلك أن ليس هناك حداً أقصى له .


الدية تعويض مقدر بقوة القانون للمضرور شخصياً مقابل إزهاق روحه ينتقل إلى ورثته بالميراث . 
عند تعدد المضرورين من الخطأ الواحد يكون لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها بإسمه للمطالبة بحق في التعويض عن الضرر الذي أصابه.
لايجوز الجمع بين دية النفس وبين ايه تعويضات اخرى وهذا ما اشار اليه حكم المحكمة العليا بالهيئة المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من قانون السلطة القضائية الذي ارست هذا المبداء.


يجوز الإتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية بعد وقوع الخطأ الذي سبب الضرر بالفعل إلا أنه لا يجوز الإتفاق على ذلك قبل وقوعه . 


يجوز التأمين من المسئولية التقصيرية بالإتفاق على نقل عبء التعويض من عاتق المسئول إلى عاتق شركة التأمين .



محامي السبلة
03-06-2009, 09:30 AM

السلام عليكم 

بارك الله فيك أخت "السهاد" على هذه المعلومات عن قانون التأمين وعن الاضرار الناتجة عن الحوادث المرورية ،، هناك في البداية بنسبة لحوادث المرور شقين شق جنائي وشق مدني في القضية في البداية سوف يحكم عن الشق الجنائي لمخالفة قواعد المرور ومثاله السرعه والتهور وتطبق عليه المواد الجزائية ويكون فيها الادعاء العام ، بعد ذلك تنتقل الدعوى الى الشق المدني وهي التعويض عن الضرر الذي لاحق بالمجني ويحق له المطالبة ويرفع الدعوى على الشركة المؤمنه في الحوادث المرورية.

تحياتي


بنت أبوها والعز أخوها
03-06-2009, 12:56 PM

اهلا اخي العزيز معلوماتك قيمه وبعطيك معلومه بعد عن اللي يسموها الديه صحيح ماني فاهمتها بس اخوي عمل حادث من8شهور بشاحنه صغيره وكان اهو صاحبها وتوفى وعنده4اولاد ولما استفسرنا جالوا يحق له10الالف لان لما عرفوا ان الشاحنه باقلها5الالف في الوكاله يعني المفروض يعطوا 15الف مايدخلهم في اقساط السياره مادري كيف هذا القاضي اللي امر عليه


سولاف
03-06-2009, 01:00 PM

نظرا للأهمية هنا لابد من ذكر التالي :

" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث . 
ماده 9 : 
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " 

شكرا * السهاد * 

على هذا الموضوع القيم والذي من وجهة نظري ضروري لكل مواطن الإطلاع عليه لمعرفة ماله وما عليه 


جزاك الله الجنة 

* سولاف *



سولاف
03-06-2009, 01:14 PM

اهلا اخي العزيز معلوماتك قيمه وبعطيك معلومه بعد عن اللي يسموها الديه صحيح ماني فاهمتها بس اخوي عمل حادث من8شهور بشاحنه صغيره وكان اهو صاحبها وتوفى وعنده4اولاد ولما استفسرنا جالوا يحق له10الالف لان لما عرفوا ان الشاحنه باقلها5الالف في الوكاله يعني المفروض يعطوا 15الف مايدخلهم في اقساط السياره مادري كيف هذا القاضي اللي امر عليه

هنا ايضا أختي يدخل نوع التأمين للشاحنة 

هل هو تأمين شامل 

ام ضد الغير 

ففي حالة التأمين الشامل تكون هذه التغطية هي الأوسع للحماية مما قد ينتج عنه من أخطار للمركبة.

إن وثيقة تكافل للمركبات تغطي الخسائر التي قد تلحق بالمركبة نتيجة الحوادث والحريق والسرقة وكذلك الأضرار التي قد تلحق بالطرف الثالث سواء الإصابات الجسدية أو أضرار الممتلكات بسبب حادث إلا انه هناك تغطيات إضافية مثل الحوادث الشخصية.

وحدود التغطيات كما يلي: 
الحريق:لغاية القيمة التأمينية للمركبة.السرقة:لغاية القيمة التأمينية للمركبة.المسؤولية تجاه الطرف الثالث :هذه التغطية إجبارية بموجب تشريعات إدارة المرور وهي: الأضرار المادية: . الأضرار الجسدية: دون حدودتغطية السائق والركاب ضد الحوادث: شاملة المصاريف الطبية والوفاة بسبب حادث خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة من خلال عضوية مجانية 
”حدود التغطية الجغرافيةحدود سلطنة عمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة
اما ضد الغير فيكون كالتالي :
المسؤولية تجاه الطرف الثالث هذه التغطية تتطابق مع التشريعات القانونية لسير المركبات في سلطنة عمان السارية المفعول.http://www.takaful.ae/Arabic/images/spacer.gifالأضرار المادية: خصص لها مبلغ محدد من المال الإصابات الجسدية: بدون تحديد


محامي السبلة
03-06-2009, 02:06 PM

اهلا اخي العزيز معلوماتك قيمه وبعطيك معلومه بعد عن اللي يسموها الديه صحيح ماني فاهمتها بس اخوي عمل حادث من8شهور بشاحنه صغيره وكان اهو صاحبها وتوفى وعنده4اولاد ولما استفسرنا جالوا يحق له10الالف لان لما عرفوا ان الشاحنه باقلها5الالف في الوكاله يعني المفروض يعطوا 15الف مايدخلهم في اقساط السياره مادري كيف هذا القاضي اللي امر عليه
السلام عليكم 

أختي الله لا يرويكم مكروه وأن يجعل الله أخر المصاب ،،، أختي بنسبة لدفع الدية هي مثل ما تفضلتي بذكره خمسة عشر ألف ريال عماني ,, هذه تأتي بشيك باسم الورثة أو باسم المحكمة لوجود أطفال قصر وهنا المحكمة تودعها في خزانة المحكمة للتأكد من جميع الديون ان كان يوجد ديون لدى الهالك(المتوفى) لذلك فعلا بقي من المبلغ عشرة ألاف ريال فقط وذلك لوجود دين على الهالك، ومن ثم يبقى المبلغ لدى الخزانة لحين تقسم الورثة طبعا قبل التقسيم للعم ،،، يجب دفع المديونية على الهالك ومن ثم الوصية وبعدها الورثة المتبقي يقسم حسب النصاب ، مثل ما ذكرت إذا كان هناك وجود أطفال قصر لم يصل السن القانوني وهو 18سنه يبقى المبلغ في خزانة المحكمة.


هذا للتوضيح فقط.
تحياتي


محامي السبلة
03-06-2009, 02:18 PM

نظرا للأهمية هنا لابد من ذكر التالي :

" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث . 
ماده 9 : 
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " 

شكرا * السهاد * 

على هذا الموضوع القيم والذي من وجهة نظري ضروري لكل مواطن الإطلاع عليه لمعرفة ماله وما عليه 


جزاك الله الجنة 

* سولاف *

شكرا أخت سولاف على المتابعه والمداخلة حول الموضوع المثار ،، وجب التنبية في هذه النقطة ،، انه تم تعديل الدية الى مبلغ وقدرة 15الف ريال عماني.

تحياتي


بنت أبوها والعز أخوها
03-06-2009, 02:47 PM

السلام عليكم 




أختي الله لا يرويكم مكروه وأن يجعل الله أخر المصاب ،،، أختي بنسبة لدفع الدية هي مثل ما تفضلتي بذكره خمسة عشر ألف ريال عماني ,, هذه تأتي بشيك باسم الورثة أو باسم المحكمة لوجود أطفال قصر وهنا المحكمة تودعها في خزانة المحكمة للتأكد من جميع الديون ان كان يوجد ديون لدى الهالك(المتوفى) لذلك فعلا بقي من المبلغ عشرة ألاف ريال فقط وذلك لوجود دين على الهالك، ومن ثم يبقى المبلغ لدى الخزانة لحين تقسم الورثة طبعا قبل التقسيم للعم ،،، يجب دفع المديونية على الهالك ومن ثم الوصية وبعدها الورثة المتبقي يقسم حسب النصاب ، مثل ما ذكرت إذا كان هناك وجود أطفال قصر لم يصل السن القانوني وهو 18سنه يبقى المبلغ في خزانة المحكمة.




هذا للتوضيح فقط.


تحياتي 




تشكراتي اخي العزيز على توضيحك سلام


السهاد البوسعيدي
04-06-2009, 01:07 AM

نظرا للأهمية هنا لابد من ذكر التالي :

" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث . 
ماده 9 : 
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " 

شكرا * السهاد * 

على هذا الموضوع القيم والذي من وجهة نظري ضروري لكل مواطن الإطلاع عليه لمعرفة ماله وما عليه 


جزاك الله الجنة 

* سولاف *


شكرا أختي * سولاف *

لكن الا يختلف القانون العماني عن القانون المصري

انتي ذكرتي العملات المصرية 

ومواد القانون المصرية 

لا اعرف ما رأي ذوي الإختصاص في هذا الشأن 

انا من وجهة نظري قد يكون كل دوله ودستورها القانوني
